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الملخص

تتنــاول المســؤولية الجنائيــة فــي قانــون العقوبــات مفهومــاً أساســياً يتحــدد مــن خــلال مجموعــة مــن المعاييــر 
القانونيــة، حيــث يعــرف مفهــوم المســؤولية الجنائيــة بكونهــا التــزام الفــرد بتحمــل نتائــج أفعالــه الإجراميــة 

وفقــاً للقانــون.

وتبــرز شــخصية المســؤولية الجنائيــة كمحــدد رئيســي. إذ يشــترط أن يكــون الفاعــل قــادراً علــى إدراك فعلــه 
واختياره.

يتضمــن البحــث أيضــاً شــروط المســؤولية الجنائيــة التــي تســتند إلــى عــدة مبــادئ أساســية منهــا الإدراك 
والاختيــار، حيــث يكــون الفــرد قــادراً علــى فهــم طبيعــة فعلتــه. بالإضافــة إلــى ذلــك تعتبــر شــروط الخطــورة 
الإجراميــة ضروريــة لتحديــد مــدى جســامة ومــدى تأثيــره علــى المجتمــع. يهــدف البحــث الــى توضيــح هــذه 

الجوانــب القانونيــة وتنظيــم تحليــل شــامل للمســؤولية الجنائيــة.

الكلمات المفتاحية: -المسؤولية الجنائية - قانون العقوبات - مفهوم المسؤولية الجنائية - شخصية 
المسؤولية الجنائية - شروط المسؤولية الجنائية - الإدراك – الاختيار- الخطورة الإجرامية.

المسؤولية الجنائية في قانون العقوبات
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SUMMARY

This study addresses criminal responsibility within the framework of penal law, focusing 

on fundamental concepts defined by legal criteria .First, criminal responsibility is defined 

as an individual`s obligation to bear the cosequences of their criminal actions according 

to the law.the personality of criminal responsibility is highlited as a key determinant, re-

quiring the actor to be capable of perceiving and choosing their actions. The coditions of 

criminal perception and choice, ensuring that individuals can comprehend the nature of 

their actions. The condition of criminal dangerousness are crucial for assessing the severity 

of an act and its impact on society.

Keywords: Criminal Responsibility – Penal Law – Concept of Criminal Responsibility 
– Personality of Criminal Responsibility – Conditions of Criminal Responsibility- Condi-
tions of Perception- Conditions of Choice – Criminal Dangerousness

Criminal Responsibility in the Penal Code
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مقدمة

    تعتبــر المســؤولية الجنائيــة ركيــزة أساســية فــي النظــام القانونــي، حيــث تعكــس التــزام المجتمــع بحمايــة 
حقوق الأفراد ومصالحهم، تشــكل الجرائم خطراً اجتماعياً كبيراً)1)، إذ تمثل اعتداءً على القيم الأساســية 

التــي يســتند اليهــا التعايــش الســلمي، مثــل الأمــن والاســتقرار والحيــاة.

    ومن هنا، يتضح أن الجرائم تهدد الكيان البشري وتؤثر على سلامته، تجذب هذه الظاهرة اهتماماً 
كبيــراً مــن جانــب علمــاء القانــون وعلمــاء النفــس، حيــث تمثــل موضوعــاً واســعاً للدراســة والبحــث. وقــد أدت 

هذه الدراســات الى فهم أعمق لعوامل الســلوك الإجرامي.

   تتجلــى الوظيفــة الأساســية للقانــون الجنائــي فــي حمايــة الحقــوق والمصالــح الاجتماعيــة التــي يقــوم 
عليهــا كيــان المجتمــع. لــذا يعتبــر المشــرع أن الأفعــال الإراديــة التــي تهــدد هــذه الحقــوق والمصالــح تمثــل 
جرائــم تســتحق المســؤولية والعقــاب. مــن خــلال هــذا الإطــار، يســعى القانــون الجنائــي إلــى تحقيــق العدالــة 

والحفــاظ علــى النســيج الاجتماعــي. 

   تعتبــر المســؤولية الجزائيــة مــن القواعــد الأساســية فــي قانــون العقوبــات حيــث تشــكل نظريــة متكاملــة 
تتنــاول كيفيــة محاســبة الأفــراد علــى أفعالهــم)2). علــى الرغــم مــن أهميتهــا، إلا أن القانــون لــم يخصــص 
فصــولًا واضحــة تعالــج علــم المســؤولية بشــكل شــامل، بــل اكتفــى بالإشــارة إلــى بعــض أحكامهــا فــي 

نصــوص متفرقــة.

   يــؤدي ارتــكاب الفعــل غيــر المشــروع إلــى تحميــل الفاعــل عواقــب قانونيــة تتعلــق بالآثــار الناتجــة عــن 
ذلــك الفعــل. حيــث تنشــأ المســؤولية الجزائيــة نتيجــة انتهــاك أمــن الجماعــة، بالإضافــة إلــى إمكانيــة قيــام 
المســؤولية المدنيــة الناتجــة عــن الإخــلال بمصلحــة الفــرد المتضــرر. ويمكــن أن تكــون هنــاك مســؤولية 
تأديبيــة فــي حــال ارتكــب الموظــف العــام جريمــة تتعلــق بوظيفتــه. فــي هــذه الحالــة، تقــوم المســؤولية 

الجزائيــة بمجــرد توافــر عنصــري الأهليــة الجزائيــة وخطــأ الجانــي)3).

    يمكن أن يكون المسؤول عن الفعل غير المشروع شخصاً طبيعياً أو معنوياً، بشرط توافر الشروط 
المنصــوص عليهــا فــي القانــون، وبذلــك فــإن النظــام القانونــي يعكــس توازنــاً بيــن حمايــة المجتمــع وضمــان 

حقــوق الأفراد.

أهمية الدراسة

)1) معتز أبو سويلم، المسؤولية الجزائية عن الجرائم المحتملة، رسالة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، 
جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 2014.

)2) أحمد عوض بلال، الإثم الجنائي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988، 143.
)3) محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات اللبناني، الدار الجامعية، بيروت، 1988، ص 149.
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    تكتســب هــذه الدراســة أهميــة كبيــرة لأنهــا تتنــاول موضوعــاً يثيــر جــدلًا واســعاً يتعلــق بالمســؤولية 
الجزائيــة عــن الجرائــم، تتنــاول الدراســة المشــاكل القانونيــة والخلافــات الفقهيــة التــي أثارتهــا مســؤولية 

الجرائــم، ممــا يســهم فــي توضيــح هــذه القضايــا المعقــدة.

   توفــر الدراســة تحليــلًا دقيقــاً للمباريــات المتعلقــة بالمســؤولية الجزائيــة، ممــا يعــزز فهــم الأبعــاد المختلفــة 
لهــذه المســؤولية وتأثيراتهــا. وتســاهم النتائــج المســتخلصة مــن الدراســة فــي تقديــم الأصــول النظريــة لدراســة 

المســؤولية الجزائيــة، ممــا يســهل تكييــف هــذه المســؤولية فــي الســياقات العمليــة.

أهداف الدراسة

   تهــدف هــذه الدراســة إلــى تســليط الضــوء علــى محيــط المســؤولية الجزائيــة والجرائــم الواقعــة والمفاهيــم 
المرتبطــة بهــا مــن خــلال دراســة تحليــل ورصــد الجوانــب المتعلقــة بهــذه المســؤولية.

الإشكالية

   يســعى الباحث من خلال هذه الدراســة إلى التعرف على المســؤولية الجزائية والمفاهيم المرتبطة بها. 
فالبحــث فــي المســؤولية الجنائيــة تالــي ولاحــق علــى قيــام الجريمــة وتحقيــق أركانهــا، فــلا تقــوم المســؤولية 
الجنائيــة حيــث لا تقــع الجريمــة، ولا يوقــع الجــزاء الجنائــي حيــث تنتفــي المســؤولية الجنائيــة والســؤال الــذي 

يطــرح نفســه يــدور حــول الإشــكالية التاليــة: مــا مــدى المســؤولية الجزائيــة عــن الجرائــم الواقعــة.

الــى استكشــاف الأبعــاد المختلفــة للمســؤولية الجزائيــة ممــا يعكــس أهميــة     تســعى هــذه الإشــكالية 
والمجتمــع. الأفــراد  حقــوق  العدالــة وضمــان  تحقيــق  فــي  الموضــوع 

مناهج الدراسة

   تعتمد هذه الدراســة في الإجابة على الإشــكالية المطروحة على المنهج الوصفي، حيث يتم اســتخدام 
هذا الأســلوب لتقديم وصف شــامل للموضوع، مما يســاعد في فهم عميق للمســؤولية الجزائية ومفاهيمها 
المرتبطــة بالإضافــة إلــى المنهــج التحليلــي والمنهــج المقــارن حيــث أن المنهــج التحليلــي يعتمــد علــى تحليــل 
النصــوص القانونيــة المتعلقــة بالمســؤولية الجنائيــة عــن الجرائــم والمنهــج المقــارن لتتبــع أســلوب المقارنــة 

بيــن نقــاط التشــابه والاختــلاف فــي القواعــد القانونيــة والتــي وضعــت لمعالجــة المســؤولية الجنائيــة.

خطة الدراسة

للإجابة على الإشكالية المطروحة سنتناول خطة البحث التالية:

المبحث الأول: ماهية المسؤولية الجنائية

المبحث الثاني: شروط المسؤولية الجنائية
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المبحث الأول: ماهية المسؤولية الجنائية

    المســؤولية الجنائيــة تعنــي تحمــل الفــرد تبعــات جريمتــه والالتــزام بالخضــوع للعقوبــات الجنائيــة المقــررة 
وفقــاً للقانــون، ممــا يســتدعي مــن القانــون أن يطالــب هــذا الفــرد بتحمــل آثــار أفعالهــا الضــارة أو الخطــرة. 
يتطلــب ذلــك تقديــم كشــف حســاب عــن تلــك الأفعــال والالتــزام بالعقوبــة او التدابيــر الاحترازيــة التــي حددهــا 

القانــون، ممــا يجعــل المســؤولية الجنائيــة نتيجــة منطقيــة وضروريــة للقيــام بهــا)1).

    تتطلــب المســؤولية الجنائيــة وقــوع جريمــة، حيــث يجــب أن تتطابــق الواقعــة مــع النمــوذج القانونــي 
لأحــد أنــواع الجرائــم المعتــرف بهــا. يشــمل ذلــك توافــر أركان الجريمــة التــي قــد تكــون جنايــة أو جنحــة أو 
مخالفــة، ســواء كانــت مكتملــة او متوقفــة عنــد حــد الشــروع. يتطلــب فهــم المســؤولية الجنائيــة تحليــلًا دقيقــاً 

لــكل ركــن مــن أركان الجريمــة، بمــا فــي ذلــك عناصرهــا الماديــة والمعنويــة.

    من المهم التمييز بين الرأي القائل بأن المسؤولية الجنائية تعد ركناً في الجريمة، وبين الآراء التي 
تعتبرهــا عنصــراً فــي ركنهــا المعنــوي)2). فالمســؤولية الجنائيــة تأتــي بعــد وقــوع الجريمــة وتحقــق أركانهــا 

وعناصــر كل ركــن فيهــا.

    يمثــل هــذا البحــث عصــب القانــون الجنائــي، خاصــة فــي قســمه العــام، كونــه يقــع فــي نقطــة وســطى 
بيــن الجريمــة مــن جهــة، والعقوبــة الجنائيــة المقــررة لهــا مــن جهــة أخــرى.

    تمتــاز المســؤولية الجنائيــة بتعقيدهــا، حيــث تتداخــل فيهــا الجوانــب القانونيــة والأخلاقيــة. لــذا، فــإن 
فهمهــا يتطلــب دراســة شــاملة للأحــكام القانونيــة والفقهيــة المتعلقــة بهــا. تبــرز أهميــة المســؤولية الجزائيــة 
فــي تحقيــق العدالــة، حيــث تســاهم فــي حمايــة المجتمــع مــن الأفعــال الضــارة وتعــزز مــن أهميــة الالتــزام 

بالقوانيــن.

    إن دراســة المســؤولية الجزائيــة تمثــل خطــوة أساســية نحــو فهــم الأنظمــة القانونيــة وتطبيقاتهــا فــي 
الواقــع، فهــي لا تقتصــر علــى مجــرد عقوبــات، بــل تشــمل أيضــاً جوانــب تهــدف إلــى ردع الأفــراد عــن 
ارتــكاب الجرائــم. بالتالــي فــإن المســؤولية الجنائيــة لا تعكــس فقــط تبعــات الأفعــال، بــل تعبــر أيضــاً عــن 

)1) علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2002، ص 
.579

)2) أحمد عوض بلال، الإثم الجنائي، المرجع السابق، ص144.
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القيــم والمبــادئ التــي يقــوم عليهــا النظــام القانونــي)1).

    إذ يقصــد بالمســؤولية الجنائيــة تحمــل تبعــة الجريمــة والالتــزام بالخضــوع للجــزاء الجنائــي المقــرر 
لهــا قانونــاً. وحمــل الإنســان تبعــة جريمتــه يعنــي محاســبته أي مطالبتــه قانونــاً بتحمــل آثارهــا الضــارة أو 

الخطــرة.

    وإذا كانت المسؤولية بصفة عامة تفترض وقوع أمر أو فعل يحاسب عنه الإنسان ويتحمل تبعته، 
فإن المسؤولية الجنائية تفترض وقوع جريمة.

    والبحــث فــي المســؤولية الجنائيــة لــه أهميــة ضروريــة لأنــه يتوقــف عليــه تحديــد خصائــص تلــك 
المســؤولية وعناصرهــا، إلا أنــه بحــث عســير وشــاق لأنــه يفصــل فــي مشــكلة فلســفية لــم يحســم الجــدل 

حولهــا بعــد وهــي مشــكلة الجبــر والاختيــار فــي تصرفــات الإنســان)2).

وفقاً لما تقدم سنتناول هذا المبحث من خلال المطلبين التاليين:

المطلب الأول: مفهوم المسؤولية الجنائية

المطلب الثاني: شخصية المسؤولية الجنائية

المطلب الأول: مفهوم المسؤولية الجنائية

    تعتبــر المســؤولية الجنائيــة مــن المفاهيــم الأساســية فــي القانــون، حيــث ترتبــط بتحديــد الأفعــال التــي 
تعتبــر جرائــم والعقوبــات المقــررة لهــا. تنشــأ المســؤولية الجنائيــة عندمــا يرتكــب الفــرد فعــلًا مخالفــاً للقانــون، 

ممــا يســتدعي محاســبته علــى تلــك الأفعــال.

    تتضمــن المســؤولية الجنائيــة عنصريــن رئيســيين: الركــن المــادي، الــذي يتعلــق بالعمــل الإجرامــي 
نفســه، والركــن المعنــوي، الــذي يركــز علــى نيــة الفاعــل وعقلــه أثنــاء ارتــكاب الجريمــة.)3) ويعــد توفــر 

الأهليــة الجزائيــة، أي القــدرة علــى تحمــل المســؤولية، شــرطاً أساســياً لقيــام هــذه المســؤولية.

)1) محمد عوض، قانون العقوبات، القسم العام، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، 2007، ص415.
)2) علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص 583.
)3) علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، المرجع ذاته، ص 601. 
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    تختلــف المســؤولية الجنائيــة عــن الأنــواع الأخــرى مــن المســؤوليات، مثــل المســؤولية المدنيــة، حيــث 
تركــز الأولــى علــى العقوبــة كوســيلة للــردع والحمايــة، بينمــا تهــدف الثانيــة إلــى تعويــض الأضــرار. وعليــه، 
تعــد المســؤولية الجنائيــة أداة قانونيــة تهــدف الــى تحقيــق العدالــة وحمايــة المجتمــع مــن الأفعــال الجرميــة، 

ممــا يعكــس التــوازن بيــن حقــوق الأفــراد وواجباتهــم تجــاه المجتمــع.

    عند إثبات الجريمة وتحديد مسؤولية المتهم، يتطلب الأمر التعرف على الشخص المسؤول جزائياً 
عن ارتكابها، وذلك لتحديد العقوبة المناســبة. 

    لا تنشــأ المســؤولية الجنائيــة إلا بوجــود وتوافــر الإدراك والاختيــار)1)، لــذا يســعى القانــون الــى وضــع 
مجموعــة مــن الأحــكام الخاصــة التــي تحــدد شــروط تحمــل المســؤولية الجنائيــة. ويتعيــن أن يكــون الفاعــل 
قــد أدرك طبيعــة الفعــل الــذي قــام بــه وأن يكــون لديــه الإرادة الحــرة لتنفيــذه. هــذه الشــروط تضمــن أن 
يكــون المتهــم قــادراً علــى تحمــل النتائــج القانونيــة لأفعالــه، ممــا يعكــس أهميــة وجــود نيــة إجراميــة واضحــة.

    تعتبــر المســؤولية الجنائيــة مــن العناصــر الأساســية التــي يتناولهــا القانــون، وقــد شــهدت نقاشــات 
واســعة بيــن الفقهــاء حــول تحديــد العناصــر التــي تقــوم عليهــا. يتفــق معظــم الفقهــاء علــى أن هنــاك 
عناصــر أساســية تشــمل الركــن المــادي، الــذي يتعلــق بالفعــل الإجرامــي، والركــن المعنــوي الــذي يتنــاول 

الحالــة النفســية للفاعــل مثــل النيــة والإرادة.

    لكــن الاختــلاف يظهــر فــي كيفيــة تصنيــف وتحديــد هــذه العناصــر، حيــث يــرى بعــض الفقهــاء 
ان هنــاك عناصــر إضافيــة مثــل الأهليــة الجزائيــة، التــي تتعلــق بقــدرة الفــرد علــى تحمــل المســؤولية، 

بالإضافــة الــى الظــروف المحيطــة التــي قــد تؤثــر علــى الفعــل او نيــة الجانــي.

1- تعريف المسؤولية في اللغة

    فــي اللغــة تعنــي المســؤولية بشــكل عــام حالــة او صفــة الشــخص الــذي يســأل عــن أمــر يقــع عليــه 
تبعتــه، يقــال مثــلًا انــا بــريء مــن مســؤولية هــذا العمــل للدلالــة علــى عــدم تحمــل الشــخص لتبعــات الفعــل. 

    مــن الناحيــة الأخلاقيــة، تشــير المســؤولية الــى التــزام الشــخص بمــا يصــدر عنــه مــن أقــوال أو أفعــال. 

)1) عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1997، 
ص392.
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أمــا فــي الســياق القانونــي فتســتخدم للإشــارة الــى الالتــزام بإصــلاح الخطــأ الــذي يقــع علــى الغيــر وفقــا 
للقانــون)1).

    هــذا المفهــوم يعكــس أهميــة المســؤولية فــي تنظيــم العلاقــات بيــن الأفــراد وضمــان العدالــة حيــث يشــدد 
علــى ضــرورة تحمــل الأفــراد لتبعــات أفعالهــم والالتــزام بالقواعــد القانونيــة والأخلاقيــة.

2- تعريف المسؤولية في التشريع

    فــي التشــريع، تعتبــر المســؤولية الجنائيــة مــن النظريــات الأساســية فــي قانــون العقوبــات. وعلــى الرغــم 
مــن أهميتهــا البالغــة، إلا أن القانــون غالبــاً مــا يغفــل وضــع معالــم واضحــة لهــا ســواءً فــي النصــوص 

القانونيــة او فــي القوانيــن المقارنــة. 

    تقتصــر الإشــارات القانونيــة علــى بعــض الأحــكام المتعلقــة بموانــع المســؤولية، فــي حيــن تظــل شــروط 
المســؤولية نفســها غيــر معالجــة بشــكل كاف فــي النصــوص)2) وهــذا يتطلــب مــن الباحثيــن والفقهــاء 
الوقــوف علــى مدلــول المســؤولية الجنائيــة مــن خــلال الفقــه القانونــي، ممــا يعكــس الحاجــة إلــى مزيــد مــن 

الدراســة والتوضيــح فــي هــذا المجــال لضمــان تحقيــق العدالــة الجنائيــة.

3-تعريف المسؤولية في الفقه

    تتعــدد التعريفــات فــي الفقــه للمســؤولية الجنائيــة، حيــث يعرفهــا البعــض علــى أنهــا اســتحقاق العقوبــة 
المقــررة لمرتكــب الجريمــة، ممــا يشــير الــى ارتبــاط هــذه المســؤولية بفعــل الجانــي الــذي أخــل بالتكليــف 
الجنائــي الملقــى علــى عاتقــه. وبذلــك، تعتبــر المســؤولية الجنائيــة نتيجــة طبيعيــة للفعــل الإجرامــي، حيــث 

تحــق العقوبــة لحمايــة هــذا التكليــف.

    كمــا ينظــر إليهــا كواجــب يفــرض علــى الشــخص للإجابــة علــى نتائــج افعالــه الإجراميــة، ممــا يعنــي 
خضوعــه للعقوبــات المحــددة قانونــاً)3). وتعتبــر أيضــاً التزامــاً قانونيــاً يقــع علــى عاتــق الجانــي، لــذا يتطلــب 

منــه تحمــل العقوبــة المقــررة للجريمــة التــي ارتكبهــا.

)1) أحمد مختار عمر، المعجم الوسيط في اللغة العربية، عالم الكتب، القاهرة، 1993، ص 299.
)2) محمد علي سويلم، المسؤولية الجنائية في ضوء السياسة الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 

2007، ص 19. 
)3) محمد علي سويلم، المسؤولية الجنائية في ضوء السياسة الجنائية، المرجع نفسه، ص 20.
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    وهنــاك مــن يعــرف المســؤولية الجنائيــة بأنهــا صلاحيــة الشــخص لتحمــل الجــزاء المقــرر للجريمــة 
التــي ارتكبهــا. يبــرز هــذا التعريــف الخصائــص الأساســية للمســؤولية الجنائيــة، حيــث تعتبــر جوهــراً للجــزاء 
الجنائــي، وتمنــح القاضــي الســلطة لمعاقبــة الأفــراد الذيــن يخلــون بالتكليــف الجنائــي المفــروض عليهــم.

    يشــمل الجــزاء الجنائــي فــي هــذا الســياق، العقوبــة والتدابيــر الاحترازيــة، ممــا يعنــي ان المســؤولية 
الجنائيــة لا تقتصــر علــى العقوبــة فقــط. فمــن الضــروري ان نشــير إلــى انــه لا يمكــن وجــود مســؤولية 

جنائيــة دون جريمــة، حيــث تعــد الجريمــة شــرطاً اساســياً لقيــام المســؤولية)1).

    الركــن الشــرعي للجريمــة يعــزز هــذا التعريــف، حيــث يتطلــب توافــر شــخص المســؤولية أي أن يكــون 
الجانــي مــدركاً وقــادراً علــى الاختيــار أثنــاء ارتكابــه للجريمــة. إذا انتفــت هــذه الأركان، فــإن المســؤولية 

الجنائيــة تســقط ممــا يعكــس فكــرة القاعــدة لا جريمــة بــدون خطــأ.

    إن الجريمــة ليســت مجــرد كيــان مــادي، بــل هــي أيضًــا كيــان نفســي يتطلــب توافــر علاقــة نفســية بيــن 
الفاعــل والفعــل الإجرامــي لتحقيــق المســؤولية الجنائيــة. لا يكفــي فقــط أن تنســب الواقعــة إلــى الجانــي 

ماديــاً، بــل يجــب ان تتوفــر علاقــة تربــط بينهمــا تعتبــر أساســاً للحكــم بتوافــر الخطــأ الجنائــي)2).

    تتطلــب هــذه العلاقــة النفســية أن يكــون الجانــي مــدركاً لأفعالــه وقــادراً علــى الاختيــار، ممــا يعنــي 
أنــه يجــب أن تتواجــد نيــة إجراميــة أو إدراك الخطــأ. لــذا فــإن العنصــر النفســي يعتبــر جــزءاً أساســياً مــن 

أركان المســؤولية الجنائيــة.

    لقــد جــرى الفقــه التقليــدي علــى اســتخدام تعبيــر الركــن المعنــوي للجريمــة، للإشــارة إلــى العناصــر 
اللازمــة لتوافــر العلاقــة النفســية بيــن الجريمــة ومرتكبهــا. فــي الآونــة الأخيــرة، ظهــر تعبيــر الخطيئــة أو 
الذنــوب فــي الفقــه الألمانــي، ثــم انتقــل إلــى الفقــه الإيطالــي حيــث يتــوازى مــع مصطلــح الذنــب فــي الفقــه 

الفرنســي)3).

    لقــد فضــل معظــم الفقهــاء اســتخدام تعبيــر العصيــان، كونــه يعكــس الركــن المعنــوي المطلــوب لقيــام 
الجريمــة، الــذي يعتمــد علــى إرادة الفاعــل وقدرتــه علــى التأثيــر فــي الواقــع. مــن جهــة أخــرى، يعتبــر 
تعبيــر الخطــأ بالمعنــى الواســع أكثــر دقــة مــن غيــره للدلالــة علــى الركــن المعنــوي المطلــوب قانونــاً لقيــام 

)1) مأمون سلامة، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار الفكر، القاهرة، 2009، ص 198.
)2) مأمون سلامة، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع نفسه، ص199.

)3) وافي عبد الواحد، المسؤولية والجزاء، مكتبة النهضة العربية، القاهرة، 1999، ص97.
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الجريمــة)1)، حيــث يعكــس بشــكل أفضــل حالــة الفاعــل النفســية خــلال ارتكابــه للفعــل الإجرامــي.

    تبــرز هــذه التعريفــات أهميــة الجانــب النفســي فــي المســؤولية الجنائيــة ممــا يســمح بتفهــم أعمــق للعوامــل 
التــي تؤثــر فــي ســلوك الأفــراد ويعــزز مــن تحقيــق العدالــة.

المطلب الثاني: شخصية المسؤولية الجنائية

     مــن المســلم بــه ان العقوبــة شــخصية لا ينــال أذاهــا إلا مــن تقــررت مســؤوليته الجنائيــة عــن الجريمــة 
التــي وقعــت- ومــن المســلم بــه أيضــاً - تبعــا لذلــك، إن المســؤولية الجنائيــة شــخصية لا يتحملهــا إلا مــن 
ارتكــب الجريمــة أو ســاهم فــي ارتكابهــا بوصفــه فاعــلًا أو شــريكاً أو متدخــلًا أو محرضــاً. وتطبيقــاً لذلــك 
لا يُســأل شــخص بوصفه فاعلًا أو شــريكاً أو متدخلًا أو محرضاً عن جريمة ارتكبها غيره، لأن العدالة 

الجنائيــة تأبــى أن يتحمــل مســؤولية تلــك الجريمــة مــن هــو أجنبــي عنهــا تمامــا)2).

     إن مبــدأ شــخصية المســؤولية الجنائيــة يســتند الــى عــدة أســس قانونيــة، فهــو يعكــس التــزام النظــام 
القانونــي بتحقيــق العدالــة مــن خــلال التأكيــد علــى أن العقوبــة يجــب أن تفــرض علــى الأفــراد الذيــن ارتكبــوا 

الجريمــة أو شــاركوا فيهــا.

    هــذا المبــدأ لا يتعــارض فقــط مــع الفقــرات الزمنيــة الســليمة، بــل يعــزز مبــادئ العدالــة الاجتماعيــة 
والمســاواة أمــام القانــون. فــي الســياق الجزائــي، يعتبــر هــذا المبــدأ ضروريــاً لضمــان أن العقوبــات أو 
التدابيــر الاحترازيــة تحقــق أهدافهــا المنشــودة، مثــل الــردع وإعــادة التأهيــل. إضافــة إلــى ذلــك، يعتبــر هــذا 
المبــدأ قاعــدة أساســية أقرتهــا الشــرائع الســماوية)3)، ممــا يبــرز عمــق تاريخــه وأهميتــه فــي المجتمعــات 

المختلفــة.

     يعتبــر مبــدأ شــخصية المســؤولية الجنائيــة مــن المبــادئ الأساســية التــي تحكــم القانــون والتــي تؤكــد 
علــى أن الشــخص المرتكــب للجريمــة هــو الــذي يتحمــل تبعــات الأفعــال وهــو المســؤول الوحيــد إذا ثبــت 

تورطــه وتوفــرت شــروط المســؤولية الجنائيــة)4).

)1) عبد العزيز زعبار، عبد الرحمان بن سعيدي، أساس المسؤولية الجنائية، رسالة ماجستير في القانون، كلية 
الحقوق، جامعة الجزائر، 2024، ص9. 

)2) علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص619.
)3) محمد كمال إمام، المسؤولية الجنائية أساسها وتطورها، دراسة مقارنة في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، 

المؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت، 1991، ص480 .
)4) الجيلالي فتال، بلعلياء، مبدأ الشخصة العفوية في ضوء الشريعة والقانون، مجلة حوليات جامعة الجزائر، 
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1-تطور مبدأ شخصية المسؤولية الجنائية في القوانين الوضعية:

     فــي الســياق التاريخــي للقوانيــن الوضعيــة، يمكــن ملاحظــة أن مبــدأ شــخصية المســؤولية الجنائيــة 
لــم يعتــرف بــه إلا فــي الآونــة الأخيــرة. فــي البدايــة كانــت هنــاك مفاهيــم مثــل المســؤولية الجماعيــة، التــي 

كانــت تمتــد لتشــمل أســرة الجانــي وأقاربــه وأهــل عشــيرته)1).

     علــى ســبيل المثــال، فــي فرنســا قبــل الثــورة، كان الاعتــداء علــى ولــي الأمــر يعاقــب عليــه بالمــوت، 
وكانــت العقوبــة تطبــق أيضــاً علــى أفــراد أســرة الجانــي حيــث كانــوا يتعرضــون للنفــي ومصــادرة أموالهــم.

     وفــي مصــر قبــل الإصــلاح القضائــي فــي عــام 1883م، كانــت العقوبــة تفــرض علــى الفاعــل وأحيانــا 
علــى الشــيخ فــي حــالات معينــة)2). تشــير هــذه الأمثلــة إلــى أن الأنظمــة القانونيــة كانــت تميــل الــى تحميــل 
الآخريــن تبعــات الجريمــة، ممــا يتعــارض مــع المبــادئ الحديثــة للعدالــة الجنائيــة التــي تركــز علــى الفرديــة. 
هــذا التحــول فــي فهــم المســؤولية الجنائيــة يــدل علــى تطــور الوعــي القانونــي نحــو تحقيــق العدالــة مــن 

خــلال المســؤولية.

     إذاً تعتمــد التشــريعات الجنائيــة الحديثــة بشــكل عــام مبــدأ شــخصية المســؤولية الجنائيــة، ســواءً كان 
ذلــك اســتناداً الــى المبــادئ الدســتورية والقانونيــة العامــة دون ذكــره بصــورة صريحــة، مــن خــلال نصــوص 

واضحــة فــي قوانيــن العقوبــات.

     علــى ســبيل المثــال، المشــرع الفرنســي أقــر هــذا المبــدأ بشــكل صريــح فــي المــاده1-121 مــن قانــون 
العقوبــات الفرنســي الجديــد، ممــا يعكــس التزامــه بمبــادئ العدالــة الفــردي)3).

    أما بالنســبة للتشــريعات اللبنانية والمصرية، فبينما لا ينص قانون العقوبات بشــكل مباشــر على هذا 
المبــدأ، لأنــه يمكــن اســتنتاجه مــن صياغــة نصــوص القوانيــن التــي تلــزم بتوقيــع العقوبــة علــى مــن ارتكــب 

الجريمة بشــكل شــخصي.

     عــلاوة علــى ذلــك ينــص الدســتور المصــري فــي مادتــه الثانيــة علــى مبــادئ الشــريعة الإســلامية هــي 

المجلد 37، العدد4، الجزائر، 2023، ص90 .
)1) السعيد مصطفى السعيد، الأحكام العامة في قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة، 1962، ص554.

)2) علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص 620.
)3) علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، المرجع نفسه، ص 620. 
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المصــدر الرئيســي للتشــريع، ممــا يســاهم فــي تأصيــل هــذا المبــدأ ضمــن الإطــار القانونــي العــام. وهــذا 
مــا أكدتــه محكمــة التمييــز اللبنانيــة فــي أحــكام عديــدة)1). وكذلــك جــاء فــي نــص المــاده 66 مــن الدســتور 
المصــري الــذي قــرر فــي الفقــره الأولــى أن العقوبــة شــخصية، وهــذا أيضــاً هــو مــا أكدتــه محكمــة النقــض 

المصريــة)2)

    إن المسؤولية الجنائية هي بالأساس مسؤولية شخصية، حيث يتحملها فقط من ارتكب الجريمة أو 
ســاهم فــي ارتكابهــا، ســواءً كان فاعــلًا، شــريكاً، متدخــلًا، او محرضــاً. وهــذا يعنــي أنــه لا يمكــن محاســبة 

شــخص عــن جريمــة ارتكبهــا غيــره. ممــا يعكــس أحــد الأســس الجوهريــة للعدالــة الجنائيــة)3).

     المبــدأ العــام هنــا أن القانــون الجنائــي لا يعتــرف بالمســؤولية عــن أفعــال الآخريــن، علــى عكــس 
القانــون المدنــي الــذي يســمح بتلــك المســؤولية فــي بعــض الحــالات فــي القانــون المدنــي، يمكــن تحميــل 
شــخص مــا مســؤولية عــن أفعــال شــخص آخــر، ولكــن فــي الســياق الجنائــي، يجــب أن يكــون هنــاك ارتبــاط 

مباشــر بيــن الشــخص والجريمــة المرتكبــة.

    لــذا لــم يســهم شــخص مــا فــي جريمــة ارتكبهــا غيــره بــأي فعــل مــن الأفعــال المســاهمة، ولا يمكــن أن 
تفــرض عليــه مســؤولية جنائيــة، هــذا تمييــز يعــزز مــن فكــرة العدالــة الفرديــة ويضمــن ان كل فــرد يحاســب 

فقــط علــى أفعالــه الخاصــة.

2- المسؤولية الجنائية عن فعل الغير

    علــى الرغــم مــن أهميــة مبــدأ شــخصية المســؤولية الجنائيــة، لأنــه لا يوجــد فــي القوانيــن العامــة لقانــون 
العقوبــات نــص عــام يحــدد هــذه المســؤولية ويضــع ضوابطهــا. ومــع ذلــك، فــإن بعــض التطبيقــات العمليــة 
قــد أشــار اليهــا الفقهــاء باعتبارهــا تعبيــرات عــن المســؤولية الجنائيــة عــن فعــل الغيــر، خصوصــاً فــي 

مجــالات متعــددة)4).

    يمكــن أن يعتبــر الأفــراد أو الكائنــات مســؤولين عــن أفعــال غيرهــم فــي ســياقات معينــة، ممــا يعكــس 
بعــض الاســتثناءات لمبــدأ المســؤولية الفرديــة. علــى ســبيل المثــال، قــد يحاســب ناشــر علــى محتــوى ينشــر 

)1) تمييز الغرفة الرابعة رقم 21 تاريخ 5/2/1968 موسوعة عالية ص 585 رقم 2188.
)2) محكمة النقض المصرية رقم 86 تاريخ 18/ 3/ 1958 ص 309 نقض 6/11/1967 أحكام النقض س18 

رق 106 ص 544. 
)3) الجلال فتال، محمد بلعلياء، مبدأ شخصية العقوبة، المرجع السابق، ص89.

(4)  Levasseur et Bouloc: droit penal General,13eme edition. N301, p 344.



426

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445للبحوث العلمية | مجلة محك
ّ
مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445للبحوث العلمية | مجلة محك
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة | العدد 15، المجلد 5، السنة الثاني | آذار )مارس( 2025 | رمضان 1446®
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

فــي وســيلته الإعلاميــة، أو قــد تتحمــل الشــركة المســؤولية عــن الأفعــال غيــر القانونيــة لموظفيهــا)1).

    لكــن مــن المهــم التأكيــد علــى أن هــذه التطبيقــات لا تلغــي المبــدأ العــام الــذي ينــص علــى عــدم تحميــل 
الأفــراد مســؤولية أفعــال الآخريــن، بــل تعتبــر اســتثناءات تســتند إلــى ســياقات محــددة.  لــذا يبقــى مبــدأ 

المســؤولية الجنائيــة شــخصياً هــو القاعــدة الأساســية فــي النظــام القانونــي. 

    قــد يبــدو للوهلــة الأولــى أن المديــر أو المســؤول يمكــن أن يحاســب عــن الجريمــة التــي يرتكبهــا أحــد 
مرؤوســيه، حتــى فــي غيــاب أي نشــاط مــادي أو نفســي مــن جانبــه. هــذا الوضــع قــد يعتبــر اســتثناءاً لمبــدأ 

المســؤولية الشــخصية، لكــن الحقيقــة أكثــر تعقيــداً.

     الســائد فــي الفقــه هــو أن المديــر المســؤول قــد يكــون قــد أبــدى ســلوكاً ســلبياً يتمثــل فــي الامتنــاع عــن 
القيــام بواجــب الرقابــة أو الإشــراف علــى مرؤوســيه)2). إذا كان المديــر قــد قــام بواجباتــه بشــكل صحيــح، 
وكان قــد اختــار مرؤوســيه بعنايــة، لكانــت الجريمــة قــد تــم تجنبهــا.  وبالتالــي يعتبــر الامتنــاع عــن الرقابــة 

جــزءًا مــن الركــن المــادي للجريمــة.

     ومــع ذلــك، يتوقــف البعــض عنــد الركــن المــادي فقــط، ويعتبــرون أن مســؤولية المديــر أو الرئيــس عــن 
جريمــة مرؤوســيه هــي مســؤولية ماديــة أي أنهــا مســؤولية دون خطــأ)3). وهــذا يثيــر تســاؤلات حــول مــدى 

عدالــة تحميــل المديريــن مســؤولية أفعــال الموظفيــن خاصــة فــي ظــل غيــاب الركــن المعنــوي.

     لــذا، المســؤولية الجنائيــة للمديريــن تتطلــب التــوازن بيــن الواجبــات الرقابيــة والإشــرافية، وبيــن الأفعــال 
ــذا فــإن الاتجــاه الصحيــح هــو الاعتــراف بــأن الخطــأ هــو الأســاس فــي مســؤولية  الفعليــة للمرؤوســين. ل
المديــر أو المســؤول. هــذا الخطــأ الشــخصي يتمثــل فــي إهمالــه للقيــام بالالتزامــات المقــررة عليــه بموجــب 
القوانيــن المتعلقــة بالنشــاط الــذي يمارســه. بذلــك، يكتمــل الركــن المعنــوي للجريمــة الــى جانــب الركــن 

المــادي، كمــا هــو الحــال فــي أي جريمــة اخــرى)4). 

     اســتناداً إلــى مــا ســبق، يمكــن القــول أن مســؤولية المديــر أو المســؤول تصــل ضمــن القواعــد العامــة 
للمســؤولية الجنائيــة، حيــث أنهــا مســؤولية شــخصية بامتيــاز. لا يمكــن تصــور هــذه المســؤولية علــى أنهــا 

(1) Jean Pradel, droit penal General, Paris,1973, p393.  
)2)  محمود نجيب حسني، علاقة السببية في قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة، 1984، ص656.

)3) السعيد مصطفى السعيد، الأحكام العامة في قانون العقوبات، المرجع السابق، ص 343.
)4) جلال ثروت، نظم القسم العام في قانون العقوبات، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1994، ص 
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مســؤولية عــن فعــل غيــر، بــل هــي تتعلــق بالفعــل الــذي قــام بــه المديــر نفســه. 

     يتجلى الركن المادي لجريمة المدير في ســلوكه الســلبي المتمثل في الامتناع عن القيام بواجباته، 
بينمــا يتصــل الركــن المعنــوي بالقصــد أو الخطــأ غيــر المقصــود، وذلــك بنــاء علــى موقفــه النفســي تجــاه 

الجريمــة المرتكبــة)1).

     تتعلــق مســؤولية المديــر أو المســؤول بالنشــاط الــذي تمارســه المؤسســة أو الشــخص الاعتبــاري، 
فقــد أقــر المشــرع فــرض نفــس العقوبــة علــى كلا الطرفيــن فــي بعــض الحــالات. وقــد نــص المشــرع لهــذه 
الوضعيــة فــي حــالات خاصــة، حيــث لا يجــوز تقريرهــا بالنســبة لغيرهــا ممــا يعنــي أن هــذه المســؤولية 

مقصــورة علــى تلــك الحــالات فقــط، تطبيقــاً لمبــدأ شــرعية الجرائــم والعقوبــات.

هــذا التمييــز يعكــس الفهــم العميــق لأبعــاد المســؤولية الجنائيــة، ويؤكــد علــى أهميــة الإشــراف والرقابــة فــي 
المؤسســات لضمــان عــدم حــدوث أي تجــاوزات أو جرائــم.

المبحث الثاني: شروط المسؤولية الجنائية

     تتباين شروط قيام المسؤولية الجنائية وفقاً للأساس الذي تقوم عليه، والذي غالباً ما يرتبط بحرية 
الاختيار. لتحقيق هذه المسؤولية الجنائية يجب ضرورة توافر الإدراك والاختيار)2).

     عندمــا يكــون الأســاس هــو الجبريــة أو الحتميــة، يتطلــب توافــر المســؤولية الجنائيــة وجــود خطــر 
إجرامــي. وقــد نصــت المــادة 210 مــن قانــون العقوبــات اللبنانــي علــى أنــه لا يمكــن الحكــم علــى أي 

شــخص بالعقوبــة مــا لــم يكــن قــد قــام بالفعــل عــن وعــي وإرادة)3). 

    فــي هــذا الســياق، يقصــد بــالإرادة هنــا الإرادة الحــرة التــي تعكــس حريــة الاختيــار، بمعنــى آخــر، يجــب 
أن يكــون الفاعــل قــد اتخــذ قــراراً واعيــاً ومعتمــداً للقيــام بالفعــل الإجرامــي.

     لــذا تعتبــر القاعــدة العامــة فــي أســاس المســؤولية الجنائيــة هــي حريــة الاختيــار، ومــع ذلــك فــإن 
الاســتثناء فــي هــذا المبــدأ هــو الحتميــة. لــذا يجــب أن يتضمــن البحــث فــي شــروط تلــك المســؤولية شــرطي 

)1) علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ص 624.
)2) علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع نفسه، ص392. 

)3) عبد الفتاح الصيفي، القاعدة الجنائية، دار النهضة العربية، بيروت، 1967، ص 450.
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الإدراك والاختيــار وشــرط الخطــورة الإجراميــة علــى التوالــي)1).

     الإدراك إذ يجــب أن يكــون الفاعــل قــادراً علــى فهــم طبيعــة أفعالــه وإدراك النتائــج المترتبــة عليهــا. 
هــذا شــرط يضمــن أن الشــخص ليــس فــي حالــة غيــاب للوعــي أو التمييــز)2).

     الاختيــار يتعيــن أن تكــون لــدى الفــرد حريــة اتخــاذ القــرار بشــأن أفعالــه. إذا كانــت الإرادة مقيــدة 
أو موجهــة بشــكل قســري فــإن ذلــك يؤثــر علــى مــدى مســؤوليته. بالإضافــة الــى ذلــك يجــب الإشــارة الــى 
الخطــر الإجرامــي الــذي يعــد عنصــراً مهمــاً فــي تحديــد المســؤولية الجنائيــة خاصــة فــي حــالات الحتميــة.

وفقا لما تقدم سنتناول هذا المبحث من خلال المطلبين التاليين:

المطلب الاول: شروط الإدراك والاختيار

المطلب الثاني: شروط الخطورة الإجرامية

المطلب الأول: شروط الإدراك والاختيار

   تعد المسؤولية الجنائية أحد الأسس الجوهرية في الأنظمة القانونية حيث تهدف إلى حماية المجتمع 
من الأفعال الإجرامية وضمان العدالة. لتحقيق هذه المســؤولية يتعين توافر شــرطين أساســيين: الإدراك 

والاختيار)3).

     يعــد مفهــوم الإدراك والاختيــار مــن الركائــز الأساســية لفهــم الســلوك البشــري حيــث يســاهمان فــي 
تشــكيل القــرارات والتصرفــات التــي يقــوم بهــا الأفــراد فــي حياتهــم اليوميــة.

     يمثــل الإدراك القــدرة علــى اســتيعاب المعلومــات وفهــم العالــم، بينمــا يعكــس الاختيــار القــدرة علــى 
اتخــاذ قــرارات مســتنيرة بنــاءً علــى هــذا الإدراك. فهمــا ليــس فقــط مفاهيــم نظريــة، فلهمــا تداعيــات عمليــة 
فــي مجــالات متعــددة منهــا علــم القانــون، حيــث يعتبــران عنصــران حاســمان فــي تقييــم المســؤولية الفرديــة، 
إذ يعتمــد تحديــد مــا إذا كان الشــخص مســؤول عــن أفعالــه علــى قدرتــه علــى الإدراك وحريــة الاختيــار)4).

)1) علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ص627.
)2) الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، دار 

إحياء التراث، بيروت، دون تاريخ، ص 174.  
)3) علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص627.

)4) علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع نفسه، ص627.
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1- الإدراك

     الإدراك هــو قــدرة الإنســان علــى فهــم طبيعــة أفعالــه وتقديــر نتائجهــا، إنــه يتعلــق بمــدى قــدرة الفــرد 
علــى الوعــي بمــا يقــوم بــه، وكيــف يمكــن أن تؤثــر أفعالــه علــى نفســه وعلــى الآخريــن، يتضمــن الإدراك 
فهمــاً واقعيــاً يخــص الفعــل نفســه وعواقبــه الطبيعيــة، كمــا يظهــر فــي الســياقات المعروفــة والمألوفــة. عــلاوة 
علــى ذلــك، يعتبــر الإدراك أيضــاً قــدرة اجتماعيــة تســتمد مــن الخبــرة الإنســانية العامــة. فهــو يتيــح للفــرد 
التمييــز بيــن الخيــر والشــر)1). ممــا يســاعد علــى اتخــاذ قــرارات مبنيــة علــى الوعــي الكامــل بالعواقــب، يعبــر 
عــن القــدرة علــى الفهــم والشــعور بمــا ينطــوي عليــه الفعــل مــن آثــار إيجابيــة أو ســلبية، ممــا يعكــس عمــق 

الإدراك كمكــوِن أساســي فــي المســؤولية الجنائيــة.

     المقصود بفهم الإدراك هو قدرة الفرد على إدراك فعلته وما يترتب عليه من نتائج عادية وواقعية، 
وليــس فهــم طبيعــة الفعــل مــن منظــور قانــون العقوبــات. بمعنــى آخــر، يتعلــق الأمــر بفهــم الشــخص لآثــار 
أفعالــه بشــكل عــام، وليــس بقيمتهــا القانونيــة أو مــدى مســؤوليته الجنائيــة عنهــا)2). حتــى لــو كان الشــخص 
يجهــل أن فعلــه يعاقــب عليــه قانونــاً، فــإن ذلــك لا يعفيــه مــن المســؤولية. فالعلــم بقانــون العقوبــات يعتبــر 
فرضــاً، ولا يمكــن اســتخدام الجهــل بــه كعــذر. كمــا ينــص علــى ذلــك المــادة 223 مــن قانــون العقوبــات 

اللبنانــي التــي تؤكــد علــى أن الجهــل بالقانــون لا يعتبــر ســبباً للغفــران أو الاعتــذار)3). 

     لــذا يتعيــن علــى الأفــراد أن يكونــوا مدركيــن لآثــار أفعالهــم، وأن يتحملــوا المســؤولية عنهــا، بغــض 
النظــر عــن معرفتهــم بالقوانيــن العقابيــة. 

     نتيجــة لذلــك يعتبــر التمييــز متوفــراً حتــى لــو ثبــت أن الجانــي لــم يكــن قــادراً علــى العلــم بقانــون 
العقوبــات أو فهــم التكييــف القانونــي المرتبــط بفعلتــه. فمعرفــة القوانيــن لا تؤثــر علــى قــدرة الفــرد علــى 
الإدراك، إذ إن الإدراك يتعلــق بفهــم الفعــل وعواقبــه بشــكل عــام، وليــس بمعرفــة القوانيــن المحــددة)4).

     بالتالــي، يمكــن القــول إن التمييــز يبقــى قائمــاً، لأن الشــخص يجــب أن يكــون واعيــاً لآثــار أفعالــه، 
حتــى لــو كان يجهــل التفاصيــل القانونيــة. هــذا يشــير إلــى أن المســؤولية الجنائيــة تعتمــد علــى الإدراك 
العقلــي للفعــل، وليــس علــى المعرفــة القانونيــة. ممــا يعــزز أهميــة الفهــم الشــخصي للأفعــال وعواقبهــا فــي 

)1)  محمد علي سويلم، المسؤولية الجنائية في ضوء السياسة الجنائية، المرجع السابق، ص 79.
)2)  السعيد مصطفى السعيد، الأحكام العامة في قانون العقوبات، المرجع السابق، 383. 
)3) السعيد مصطفى السعيد، الأحكام العامة في قانون العقوبات، المرجع نفسه، ص384.

)4) علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ص 628. 
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تحديــد المســؤولية.

     الإدراك يختلــف عــن الإرادة، حيــث تعتبــر الإرادة توجيــه الذهــن نحــو تحقيــق عمــل معيــن. فعلــى 
ســبيل المثــال، المجنــون قــد يريــد الأفعــال التــي يقــوم بهــا، لكنــه لا يــدرك مداهــا ولا يســتطيع التمييــز بيــن 
مــا هــو مبــاح ومــا هــو ممنــوع، وعلــى الرغــم مــن انــه لا يفقــد الإرادة، إلا أنــه فاقــد الإدراك علــى مســؤوليته 

الجنائيــة.

     ينطبــق هــذا الأمــر علــى الصغيــر غيــر المميــز الــذي قــد يكــون لديــه إرادة، لكنــه يفتقــر إلــى القــدرة 
علــى التمييــز بيــن الخيــر والشــر. هــذا يعكــس أهميــة الإدراك كشــرط أساســي للمســؤولية الجنائيــة، حيــث 

أن فقــدان الإدراك يعنــي عــدم القــدرة علــى تحمــل المســؤولية عــن الأفعــال.

     اذاً يعتبــر الإدراك شــرطاً أساســياً للمســؤولية الجنائيــة، ويجــب أن يتوافــر فــي اللحظــة التــي ترتكــب 
فيهــا الأفعــال المكونــة للجريمــة)1).

     إذا انتفــى الإدراك فــي تلــك اللحظــة، فــإن أحــد شــروط المســؤولية الجنائيــة القائمــة علــى أســاس حريــة 
الاختيــار ينتفــي أيضــاً، ممــا يعنــي أن الشــخص لا يمكــن أن يحاســب جنائيــاً عــن أفعالــه. 

     ومــع ذلــك، يظــل وصــف الجريمــة قائمــا بالنســبة لهــذه الأفعــال، لمــا يفتــح المجــال لإمكانيــة اتخــاذ 
إجــراءات قانونيــة تتناســب مــع خطــورة الفعــل ومرتكــب الجريمــة. هــذا يعنــي أن النظــام القانونــي يمكــن أن 
يتعامــل مــع الجريمــة نفســها، حتــى وإن كان الفاعــل غيــر مســؤول جنائيــاً بســبب افتقــاره لــلإدراك فــي وقــت 

ارتــكاب الفعــل. وبالتالــي، يظــل هنــاك تــوازن بيــن حمايــة المجتمــع وضمــان حقــوق الأفــراد.

     وعلــى ذلــك فــإن العقوبــات التــي تهــدف للزجــر أو الــردع يتوقــف تطبيقهــا علــى توفــر المســؤولية 
الجزائيــة أي لا تطبــق إلا علــى مــن كان متمتعــاً بــالإدراك وحريــة الاختيــار)2).

2-حرية الاختيار

     حريــة الاختيــار تشــير إلــى قــدرة الإنســان علــى توجيــه إرادتــه نحــو عمــل معيــن أو الامتنــاع عنــه، 
تتطلــب حريــة الاختيــار توافــر عــدة خيــارات أـــو بدائــل أمــام الفــرد. فضــلًا عــن قدرتــه علــى الموازنــة بينهــا. 

)1) علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع نفسه، ص 628. 
)2) كامل السعيد، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات، در الثقافة للنشر، الأردن، 1998، ص520.
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يجــب أن يكــون الشــخص قــادراً علــى توجيــه إرادتــه نحــو الســلوك أو الفعــل الــذي يــراه الأنســب وفقــاً 
لمعتقداتــه وآرائــه.

     عندمــا يتخــذ الفــرد قــراراً، تبــدأ إرادتــه فــي تنفيــذ مــا اســتقر عليــه اختيــاره، لــذا فــإن الإرادة شــيء وحريــة 
الاختيار شيء آخر)1).

    إن الإرادة تعتبــر جــزءاً مــن نظريــة الجريمــة، حيــث ترتبــط بركنــي الجريمــة المــادي والمعنــوي، بينمــا 
ترتبــط حريــة الاختيــار بنظريــة المســؤولية عــن الجريمــة ذاتهــا. مــن المهــم أن نفهــم أنــه قــد توجــد الجريمــة 
دون أن تكــون هنــاك مســؤولية جنائيــة، ومــع ذلــك يمكــن أن تنعــدم المســؤولية الجنائيــة لأســباب تتعلــق 

بــالإدراك أو حريــة الاختيــار.

    إن حريــة الإنســان فــي الاختيــار ليســت مطلقــة، بــل تقيدهــا مجموعــة مــن العوامــل الداخليــة والخارجيــة 
التــي قــد لا يكــون للفــرد ســيطرة عليهــا.  ومــع ذلــك، فــي الظــروف العاديــة، تتــرك هــذه العوامــل مجــالًا 

للفــرد يتمتــع فيــه بحريــة الاختيــار، وهــو مــا يعتــرف بــه القانــون.

     تتوافــر قضيــة الاختيــار وتقــوم المســؤولية الجنائيــة عندمــا تكــون العوامــل المحيطــة بالجانــي عنــد 
ارتــكاب الفعــل قــد تركــت لــه قــدراً مــن التحكــم فــي تصرفاتــه.

     بمعنــى آخــر، إذا كان الشــخص قــادراً علــى اتخــاذ قــرار واع فــي ظــل الظــروف المحيطــة بــه، فــإن 
ذلــك يعــزز مــن إمكانيــة تحميلهــا المســؤولية عــن أفعالــه)2).

     تنتهــي حريــة الاختيــار والمســؤولية عندمــا تــؤدي العوامــل المحيطــة الــى انتقــاص كبيــر مــن قــدرة 
الإنســان علــى التحكــم فــي تصرفاتــه، أو حتــى إلــى إعــدام تلــك القــدرة تمامــاً.

     يمكــن أن تكــون أســباب انتفــاء حريــة الاختيــار خارجيــة مثــل الإكــراه أو حالــة الضــرورة، حيــث 
يجبــر الشــخص علــى اتخــاذ قــرار معيــن تحــت ضغــط الظــروف. كمــا يمكــن أن تكــون الأســباب داخليــة، 
مثــل حــالات الاضطــراب العقلــي أو النفســي التــي تؤثــر علــى قــدرة الفــرد علــى اتخــاذ قــرارات واعيــة 

ومدروســة)3).

    بالتالــي، إذا كانــت العوامــل المحيطــة تؤثــر بشــكل ملحــوظ علــى حريــة الاختيــار، فــإن ذلــك قــد يعفــي 
الشــخص مــن المســؤولية الجنائيــة عــن أفعالــه. وحريــة الاختيــار باعتبارهــا شــرطاً أساســياً للمســؤولية 

)1) علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع، السابق، ص 629. 
)2) محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة،1982، ص542.

)3) علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص629
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الجنائيــة، يجــب أن تتوفــر فــي الوقــت الــذي ترتكــب فيــه الجريمــة.

     إذا انتفــت هــذه الحريــة، فــإن شــروط المســؤولية الجنائيــة القائمــة علــى هــذا الأســاس تنتفــي أيضــاً. 
ومــع ذلــك، يظــل وصــف الجريمــة قائمــا، ممــا يفتــح المجــال لإمكانيــة اتخــاذ إجــراءات قانونيــة تتناســب 

مــع خطــورة الفاعــل)1).

     هــذا يعنــي أن النظــام القانونــي يمكــن أن يتعامــل مــع الجريمــة نفســها، علــى الرغــم مــن عــدم وجــود 
مســؤولية جنائيــة للفاعــل بســبب انتفــاء حريــة الاختيــار. فــي هــذه الحالــة، يمكــن أن تؤخــذ خطــورة الفاعــل 
بعيــن الاعتبــار عنــد تحديــد العقوبــة أو التدابيــر المناســبة، ممــا يضمــن أن يعكــس القانــون طبيعــة الجريمــة 

ومــدى تأثيرهــا علــى المجتمــع.

    إذا توافــرت لــدى الجانــي القــدرة علــى الإدراك والاختيــار فــي وقــت ارتــكاب الجريمــة، فــإن مســؤوليته 
الجنائيــة تقــوم فــي حــال انتقصــت حريــة الاختيــار بدرجــة غيــر ملحوظــة، فــإن المســؤولية الجنائيــة قــد 
تتقلــص. وأمــا إذا انتفــى الإدراك أو الاختيــار، أو انتقــص أي منهمــا بدرجــة ملحوظــة، فــإن المســؤولية 

الجنائيــة تنعــدم)2).

     ومــع ذلــك لا يمنــع هــذا مــن اتخــاذ التدابيــر الجنائيــة اللازمــة لمواجهــة الخطــورة الإجراميــة الكامنــة 
فــي شــخص مرتكــب الجريمــة. إذ يمكــن أن يتطلــب الأمــر إجــراءات وقائيــة أو علاجيــة لضمــان عــدم 

تكــرار الأفعــال الإجراميــة، حتــى فــي غيــاب المســؤولية الجنائيــة. 

     لــذا يعتبــر وجــود هــذا القــدر مــن التحكــم فــي الاختيــار شــرطاً أساســياً لتحديــد المســؤولية الجنائيــة، 
ممــا يشــير إلــى أن حريــة الاختيــار ليســت مجــرد مفهــوم نظــري، بــل تتطلــب وجــود شــروط معينــة تتيــح 
للفــرد اتخــاذ قــرارات مدروســة. هــذا يبــرز أهميــة التــوازن بيــن حمايــة المجتمــع وضمــان حقــوق الأفــراد، 

ممــا يســهم فــي تحقيــق العدالــة.

المطلب الثاني: الخطورة الإجرامية

ــار فكــري بــارز فــي علــم الإجــرام، حيــث قامــت بتحــدي       ظهــرت المدرســة الوضعيــة الإيطاليــة كتيَ
المفاهيــم التقليديــة حــول حريــة الإرادة كعنصــر أساســي فــي تحديــد المســؤولية الجنائيــة. بــدلًا مــن اعتبــار 
حريــة الاختيــار نقطــة انطــلاق لفهــم الســلوك الإجرامــي، اعتنــق أنصــار هــذه المدرســة فكــرة الخطــورة 

)1) نسرين محمد إمام، ماهية المسؤولية الجنائية وعناصرها، بحث مقدم إلى جامعة المنصورة، كلية الحقوق، 
القاهرة، 2022، ص 16.

)2) محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ص199.
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الإجراميــة كعنصــر رئيســي فــي تقييــم الأفــراد)1).

     تقــوم فكــرة الخطــورة الإجراميــة علــى تحليــل الخصائــص الســلوكية والنفســية والاجتماعيــة للجانــي، 
ممــا يــؤدي الــى اســتبعاد العقوبــات التقليديــة التــي تركــز علــى العقــاب كوســيلة لتحقيــق العدالــة، بــدلًا مــن 
ذلــك، يفضلــون تطبيــق التدابيــر العلاجيــة والتدابيــر التربويــة، والتــي تهــدف إلــى حمايــة المجتمــع مــن 

تكــرار الجرائــم المســتقبلية)2).

     تســتند هــذه الرؤيــة الــى الاعتقــاد بــأن بعــض الأفــراد يحملــون ســمات تجعلهــم أكثــر عرضــة لارتــكاب 
الجرائــم، وبالتالــي يجــب التعامــل معهــم بطريقــة تحمــي المجتمــع، ســواءً مــن خــلال التأهيــل أو المراقبــة، 

بــدلًا مــن الاقتصــار علــى العقوبــات الســلبية. 

     هــذه الرؤيــة تعكــس تحــولًا فــي التفكيــر القانونــي والاجتماعــي تجــاه كيفيــة التعامــل مــع الجريمــة 
والجنــاة، لتحقيــق التــوازن بيــن حمايــة الأفــراد. 

     تعتبــر المدرســة الوضعيــة الإيطاليــة مــن الاتجاهــات المهمــة فــي علــم الإجــرام، حيــث قدمــت رؤىً 
جديــدة حــول المســؤولية الجنائيــة. بــدلًا مــن التركيــز علــى حريــة الإرادة كعامــل رئيســي، اعتبــرت هــذه 

المدرســة أن الخطــورة الإجراميــة هــي المعيــار الأساســي لتحديــد المســؤولية)3).

     هــذا التحــول يعكــس نظــرة أكثــر موضوعيــة تجــاه الســلوك الإجرامــي، حيــث يتــم تحليــل العوامــل 
النفســية والاجتماعيــة التــي تؤثــر علــى الفــرد.

     وبمــا أن التشــريعات الجنائيــة الحديثــة لا تعتمــد بالكامــل علــى أفــكار المدرســة الوضعيــة، إلا أن 
تأثيرهــا واضــح فــي العديــد مــن الجوانــب.  فقــد أدت هــذه الأفــكار إلــى إعــادة التذكيــر فــي كيفيــة التعامــل 
مــع الجنــاة، ممــا ســاهم فــي تطويــر سياســات جنائيــة تأخــذ بعيــن الاعتبــار الظــروف الفرديــة والاجتماعيــة 

للجرائــم.

     تشــير بعــض القوانيــن والتشــريعات إلــى تأثيــر المدرســة الوضعيــة بشــكل غيــر مباشــر حيــث أدرجــت 
مفاهيــم مثــل التدابيــر العلاجيــة وتأهيــل ضمــن الإجــراءات القانونيــة.

)1) علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ص630.
)2) رمسيس بهنام، الكفاح ضد الإجرام، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1996، ص55. 

)3) رؤوف عبيد، أصول علمي الإجرام والعقاب، دار الفكر العربي، القاهرة، 1985، 114.
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     تعــرَف الخطــورة الإجراميــة بأنهــا وصــف نفســي يرتبــط بشــخص الجانــي، ممــا يعنــي أنهــا ليســت 
مجــرد ســمة ثابتــة، بــل هــي حالــة قابلــة للتغيــر. حيــث يمكــن أن تتأثــر الخطــورة الإجراميــة بالعوامــل البيئيــة 
والاجتماعيــة والنفســية)1). ممــا يشــير إلــى أهميــة تقييــم هــذه العوامــل بشــكل دقيــق عنــد التعامــل مــع الجنــاة.

     عندمــا تــزال التدابيــر الاحترازيــة، يصبــح مــن الضــروري إعــادة تقييــم الخطــورة الإجراميــة، فالعوامــل 
التــي قــد تــؤدي إلــى ارتفــاع هــذه الخطــورة قــد تتغيــر مــع مــرور الوقــت، ممــا يســتدعي مراقبــة مســتمرة 
للســلوكيات والتوجيهــات. إذا تــم التعــرف علــى أن الجانــي قــد تغيــر أو تحســن، قــد يمكــن تخفيــف التدابيــر 

المفروضــة عليــه، ممــا يعكــس مرونــة النظــام القانونــي فــي التعامــل مــع الأفــراد.

     إذاً يظهــر مفهــوم الخطــورة الإجراميــة كيــف يمكــن للنظــام القانونــي أن يتبنــى نهجــاً أكثــر إنســانية 
وموضوعيــة عنــد التعامــل مــع الجرائــم وذلــك مــن خــلال التركيــز علــى الخصائــص النفســية والســلوكية 

للجنــاة)2). 

    حيــث يمكــن تحقيــق تــوازن بيــن حمايــة المجتمــع وحقــوق الأفــراد، ممــا يســهم فــي بنــاء مجتمــع أكثــر 
أمانــاً وفعاليــة. وتتضمــن الخطــورة الإجراميــة عنصريــن أساســيين: الجريمــة المرتكبــة واحتمــال حــدوث 

جريمــة فــي المســتقبل.

1- وقوع الجريمة

     يعتبر وقوع الجريمة شــرطاً أساســياً للمســؤولية الجنائية، حيث لا يمكن محاســبة أي فرد أو فرض 
تدبيــر احتــرازي عليــه مــا لــم يكــن قــد ارتكــب فعــلًا جرميــاً. هــذا المبــدأ يعكــس أهميــة وجــود دليــل ملمــوس 
علــى ارتــكاب الجريمــة ممــا يحمــي الأفــراد مــن المســاءلة غيــر المبــررة. إذا تــم تجاهــل هــذا الشــرط، قــد 

يــؤدي إلــى انتهــاك المبــادئ القانونيــة الأساســية التــي تحكــم نظــام الجرائــم والعقوبــات.

الجرائــم  لمبــدأ شــرعية  إهــداراً  يعتبــر  فعليــة  ارتــكاب جريمــة  بوجــود مســؤولية جنائيــة دون  القــول  ان 
والعقوبــات)3).

     تعــد التدابيــر الحترازيــة جــزءًا مــن المســؤولية الجنائيــة، حيــث تعتبــر جــزاءات تفــرض علــى الأفــراد 

)1) رمسيس بهنام، الكفاح ضد الإجرام، المرجع السابق، ص102.
)2) علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص 631.

)3) علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، المرجع نفسه، ص 631. 
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بعــد ارتكابهــم الجريمــة. ومــع ذلــك، يجــب أن تتمتــع هــذه التدابيــر بالأســاس القانونــي الــذي يحددهــا، ممــا 
يضمــن التوافــق مــع مبــدأ شــرعية الجرائــم والعقوبــات)1).

    يعــد مبــدأ شــرعية الجرائــم والعقوبــات مــن الضمانــات الأساســية التــي تحمــي الحريــات الفرديــة، حيــث 
يمنــع أي شــكل مــن أشــكال التحكــم فــي اســتخدام الســلطة. هــذا المبــدأ يضمــن أن الأفــراد لا يعاقبــون إلا 

علــى أفعــال محــددة تــم تعريفهــا بوضــوح فــي القانــون.

     لــذا فــإن وجــود معاييــر واضحــة للســلوكيات التــي تعتبــر جرائــم أمــر حيــوي للحفــاظ علــى حقــوق 
الأفــراد وضمــان العدالــة. ومــن المهــم تحديــد الســلوك أو الفعــل الــذي يــؤدي إلــى فــرض تدابيــر احترازيــة، 

حيــث يعتبــر ذلــك جــزءًا أساســياً مــن العمليــة القانونيــة.

    لا يمكــن تصــور وجــود مســؤولية جنائيــة دون أن يكــون هنــاك فعــل جرمــي ارتكبــه الشــخص، حتــى 
وإن كانــت نفســيته تظهــر خطــراً اجتماعيــاً مرتفعــاً. 

    يعتبــر هــذا الشــرط أساســاً للحفــاظ علــى العدالــة، حيــث لا يعقــل أن يحاســب الفــرد علــى مجــرد 
احتماليــة ارتكابــه لجريمــة مســتقبلية دون وجــود فعــل ملمــوس. هنــاك بعــض المحــاولات للتحلــل مــن شــرط 

ارتــكاب الجريمــة اســتندت لفكــرة التدابيــر الاحترازيــة يجــب أن تطبــق عنــد وجــود خطــر إجرامــي.

     إن فــرض المســؤولية الجنائيــة بنــاءً علــى خطــر إجرامــي محتمــل يعــد خطــوة نحــو الاســتبداد، حيــث 
يفتــح المجــال لتقديــرات شــخصية يمكــن أن تكــون مبنيــة علــى انطباعــات غيــر موضوعيــة. رغــم أن هــذا 
الــرأي يقــدم ميــزة مهمــة تتمثــل فــي حمايــة المجتمــع مــن الأفــراد الذيــن يشــكلون خطــراً فــي المســتقبل، لأنــه 

يثيــر قضايــا جديــة تتعلــق بالحريــة الفرديــة.

     فالتوجــه نحــو فــرض المســؤولية الجنائيــة علــى أســاس التهديــد المحتمــل يمكــن أن يــؤدي الــى انتهــاك 
الحقــوق الأساســية للأفــراد، ممــا يعتبــر تجــاوزاً لمبــادئ العدالــة)2).

     حقيقــة الأمــر إن شــرط ارتــكاب الجريمــة يعتبــر دليــلًا حاســماً يعتمــد عليــه لتحديــد مــدى توافــر 
الخطــورة الإجراميــة. هــذا الشــرط يســاهم فــي التاكيــد علــى أن المســؤولية الجنائيــة لا يمكــن أن تثبــت إلا 
مــن خــلال أفعــال فعليــة، ممــا    يعــزز مــن قانــون مصداقيــة النظــام القانونــي. إذ يعــد وجــود جريمــة فعليــة 

)1) رمسيس بهنام، الكفاح ضد الإجرام، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1996، ص68.                                                                                                                                        
)2) علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، 631.                                      
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مؤشــراً علــى الســلوك الإجرامــي، ممــا يســاعد فــي تقييــم الخطــر المحتمــل للأفــراد. 

     تشــير معظــم التشــريعات المعاصــرة وفــق هــذه القاعــدة العامــة، حيــث تركــز علــى ضــرورة وجــود دليــل 
ملمــوس علــى ارتــكاب الجريمــة قبــل فــرض أي تدابيــر احترازيــة. هــذا النهــج يعــزز مــن مصداقيــة حقــوق 
الأفــراد ويوفــر إطــاراً قانونيــاً واضحــاً يحــدد الأفعــال التــي تعتبــر جرائــم، ممــا يســاعد فــي تقليــل احتمــالات 

الإســاءة أو التعســف في اســتخدام الســلطة.

     عــلاوة علــى ذلــك، فــإن هــذا الشــرط يعتبــر وســيلة فعالــة لتوجيــه جهــود النظــام القضائــي نحــو معالجــة 
بــدلًا مــن الانشــغال بالمخــاوف المســتقبلية. مــن خــلال التركيــز علــى  الســلوكيات الإجراميــة الفعليــة 
الأفعــال المرتكبــة يمكــن تحقيــق العدالــة بشــكل أكثــر فعاليــة، ممــا يقلــل مــن الأثــار الســلبية علــى الأفــراد.

2-احتمال وقوع جريمة في المستقبل

     إن الحديــث عــن احتمــال وقــوع جريمــة فــي المســتقبل يفتــرض أن الجريمــة المرتقبــة تكشــف عــن 
شــخصية إجراميــة لــدى مرتكبهــا. ومــع ذلــك، فإنــه لا يمكــن الاعتمــاد علــى هــذه الفرضيــة وحدهــا لتبريــر 

القــول بتوافــر الخطــورة الإجراميــة.

     لإثبــات توافــر الخطــورة الإجراميــة، يجــب أن تضــاف الــى الفرضيــة دلائــل أو إمــارات تظهــر خشــية 
واقعيــة مــن احتمــال ارتــكاب الجانــي لجريمــة اخــرى. هــذه الأدلــة قــد تشــمل ســلوكيات معينــة، تاريــخ 

إجرامــي، أو حتــى تقييمــات نفســية تشــير إلــى قابليــة الفــرد للعــودة إلــى الجريمــة)1).

     إن التركيــز علــى احتماليــة وقــوع جريمــة فــي المســتقبل، مــع ضــرورة وجــود دلائــل تدعــم هــذا 
الخطــورة الإجراميــة. تقييــم  فــي  يعتبــر جــزءا أساســيا  الاحتمــال، 

     نظراً لأن الخطورة الإجرامية تعتبر حالة نفســية، فإن الكشــف عنها والتحقق من وجودها لا يمكن 
أن يتــم بشــكل مباشــر عبــر استكشــاف النفــس البشــرية. يتــم ذلــك مــن خــلال دراســة شــخصية المجــرم مــن 
جميــع جوانبهــا، ممــا يســاعد علــى اســتظهار مــدى اســتعداد الفــرد لارتــكاب الجرائــم فــي المســتقبل. هــذه 
الدراســة تشــمل تقييــم ســلوكياته الســابقة، وتاريخــه الاجرامــي، والعوامــل النفســية، والاجتماعيــة المحيطــة 

به)2).

)1) علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، 631.                    
)2) احمد عبد العزيز الالفي، العود الى الجريمة والاعتياد على الإجرام، أطروحة دكتوراه في القانون، كليه الحقوق، 
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     تعتبــر هــذه المؤشــرات ضروريــة لفهــم العوامــل التــي قــد تدفــع الجانــي نحــو ارتــكاب أفعــال إجراميــة 
جديــدة. عــلاوة علــى ذلــك فــإن هــذا التحليــل يســاعد فــي تحديــد التدابيــر المناســبة التــي يمكــن اتخاذهــا 

لتقليــل خطــر ارتــكاب الجرائــم المســتقبلية.

     نظــراً لصعوبــة الكشــف عــن مؤشــرات الخطــورة الإجراميــة اعتبــرت التشــريعات الجنائيــة ارتــكاب 
بعــض الأشــخاص للجريمــة فــي ظــروف معينــة يعتبــر دليــلًا أو علامــة علــى احتمــال ارتكابهــم جرائــم 
جديــدة فــي المســتقبل. هــذه المقارنــة تســاعد فــي تجــاوز التحديــات المرتبطــة بإثبــات الخطــورة الإجراميــة.

     عنــد النظــر إلــى الجرائــم الجســيمة، يعتبــر ارتكابهــا بمثابــة إشــارة فوريــة علــى أن الجانــي قــد يكــون 
لديــه اســتعداداً لارتــكاب جرائــم أخــرى. هــذا الاســتنتاج يعتمــد علــى الفرضيــة بــأن الأفعــال الســابقة تعكــس 

نمــط ســلوكي يحتمــل أن يتكــرر إذا لــم تتخــذ تدابيــر مناســبة.

     بهــذا الشــكل، توفــر التشــريعات الجنائيــة إطــاراً يســاعد فــي الحــد مــن الصعوبــات المرتبطــة بإثبــات 
الخطــورة الإجراميــة)1). فهــي تعتمــد علــى الوقائــع الملموســة بــدلًا مــن التقديــرات الذاتيــة ممــا يعــزز مــن 
العدالــة فــي تطبيــق القانــون. ويمثــل هــذا النهــج وســيلة فعالــة لتخفيــف الضغــوط علــى النظــام القضائــي 
فيمــا يتعلــق بإثبــات الخطــورة الإجراميــة، ممــا يســاعد علــى أســس قانونيــة واضحــة مبنيــة علــى ســلوك 

العقــل.

جامعة القاهره،1965، ص 66.  
)1) علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص 632.
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الخاتمة

     تعتبــر المســؤولية الجنائيــة مــن المفاهيــم الأساســية فــي قانــون العقوبــات، حيــث تحــدد الإطــار 
المســؤولية  مــن خــلال استكشــاف ماهيــة  المجتمــع.  العدالــة وحمايــة  الــذي يضمــن تحقيــق  القانونــي 
الجنائيــة، يتضــح أن هــذا المفهــوم يتجــاوز مجــرد العقوبــات المفروضــة علــى الأفعــال الإجراميــة، ليشــمل 
الأبعــاد الاجتماعيــة والنفســية التــي تؤثــر علــى ســلوك الأفــراد. كمــا أن شــخصية المســؤولية الجنائيــة 
تســلط الضــوء علــى أهميــة الاعتبــار الشــخصي فــي محاســبة الأفــراد عــن أفعالهــم، ممــا يعكــس التــوازن 

بيــن العقوبــة والإصــلاح.

     فــي دراســة شــروط المســؤولية الجنائيــة، نجــد أن شــروط الإدراك والاختيــار تشــكل الركيــزة الأساســية 
لتقييــم الأفعــال الإجراميــة.

     فــالإدراك يلعــب دوراً حاســماً فــي فهــم الفــرد لعواقــب أفعالــه، بينمــا يســاهم الاختيــار فــي تحديــد قدرتهــم 
علــى التحكــم فــي ســلوكه.

    بالإضافــة الــى ذلــك، فــإن شــروط الخطــورة الإجراميــة تعــد عنصــراً مهمــاً فــي قيــاس مــدى تأثيــر الفعــل 
الإجرامــي علــى المجتمــع، ممــا يســتدعي التقييــم الدقيــق للأفعــال مــن منظــور قانونــي وأخلاقــي.

   إن تحقيــق المســؤولية الجنائيــة يتطلــب بيئــة قانونيــة واضحــة ومتوازنــة، تتضمــن معاييــر صارمــة 
لضمــان العدالــة. كمــا أن التفاعــل بيــن الأبعــاد القانونيــة والاجتماعيــة يســاهم فــي تعزيــز فهــم أعمــق 
للمســؤولية الجنائيــة. يؤكــد علــى أهميــة الوقايــة مــن الجريمــة وتعزيــز القيــم الأخلاقيــة فــي المجتمــع. 
لــذا يبقــى الهــدف الأساســي والأســمى مــن المســؤولية الجنائيــة هــو تحقيــق التــوازن بيــن حمايــة المجتمــع 

وضمــان حقــوق الأفــراد.

أولا- النتائج

- المسؤولية الجنائية هي عنصر أساسي لتحقيق العدالة في المجتمع.

- تساهم شروط الإدراك والاختيار في تحديد مدى مسؤولية الأفراد عن أفعالهم.

- تتطلب شخصية المسؤولية الجنائية اعتبارات فردية في محاسبة الأفراد.

- الخطورة الإجرامية تؤثر على تقييم الفعل الإجرامي وعقوبته.
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- تتداخل الأبعاد القانونية والاجتماعية في فهم المسؤولية الجنائية.

- تعزيز القيم الأخلاقية يمكن أن تساهم في تقليل الجرائم.

- يحتاج النظام القانوني الى معايير واضحة لضمان تطبيق العدالة.

- يلعب الفهم العميق للمسؤولية الجنائية دوراً في الوقاية من الجريمة.

- يجب أن تكون العقوبات متوازنة بين الردع والإصلاح.

- التفاعل بين القوانين والمجتمع هو أساس النجاح في معالجة الجرائم

ثانياً- الاقتراحات

- تعزيز برامج التوعية القانونية بهدف فهم أفضل للمسؤولية الجنائية.

- إستراتيجيات الوقاية من الجرائم من خلال تعزيز القيم الأخلاقية.

- تحسين التدريب القانوني للقضاة والمحامين حول المسؤولية الجنائية.

- إدخال تعديلات على القوانين لضمان مراعاة الظروف الشخصية للمدعى عليهم.

- إنشاء مراكز دعم نفسي واجتماعي للمساعدة في إعادة تأهيل المجرمين.

- تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والقانونية لنشر الوعي.

- استخدام التكنولوجيا في مراقبة السلوكيات الإجرامية وتحليلها.

- البحث العلمي في مجال المسؤولية الجنائية لفهم أعمق للتحديات.

- تنظيم ورش عمل دورية للقضاة والشرطة حول تطبيق القوانين الجنائية.

- تقييم فاعلية العقوبات المفروضة بشكل دوري لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
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قائمة المصادر والمراجع

أولًا- المصادر والمراجع
أ- المراجع

1- أحمد عوض بلال، الإثم الجنائي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988.
2- أحمد مختار عمر، المعجم الوسيط في اللغة العربية، عالم الكتب، القاهرة، 1993.

3- جــلال ثــروت، نظــم القســم العــام فــي قانــون العقوبــات، دار المطبوعــات الجامعيــة، الإســكندرية، 
.1994

4- رمسيس بهنام، النظرية العامة في القانون الجنائي، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1997.
5- رؤوف عبيد، أصول علمي الإجرام والعقاب، دار الفكر العربي، القاهرة، 1995.

6- الســعيد مصطفــى الســعيد، الأحــكام العامــة فــي قانــون العقوبــات، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 
.1962

7- عبــد الــرزاق الســنهوري، الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي الجديــد، نظريــة الالتــزام بوجــه عــام، 
مصــادر الالتــزام، دار إحيــاء التــراث، بيــروت، دون تاريــخ.

8- عبد الفتاح الصيفي، القاعدة الجنائية، دار النهضة العربية، بيروت، 1967.

الرســالة،  الوضعــي، مؤسســة  بالقانــون  مقارنًــا  الإســلامي  الجنائــي  التشــريع  عــودة،  القــادر  9- عبــد 
.1997 بيــروت، 

10- علــي عبــد القــادر القهوجــي، شــرح قانــون العقوبــات، القســم العــام، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، 
بيــروت، 2002.

11- كامل السعيد، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات، دار الثقافة، الأردن، 1998. 
12- مأمون سلامة، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار الفكر، القاهره، 2009.

13- محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات اللبناني، دار الجامعة الجديدة، بيروت، 1988.
14- محمــد علــي ســويلم، المســؤولية الجنائيــة فــي ضــوء السياســة الجنائيــة، دار المطبوعــات الجامعيــة، 

الإســكندرية، 2007.
15- محمد عوض، قانون العقوبات، القسم العام، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، 2007.
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16- محمــد كمــال إمــام، المســؤولية الجنائيــة أساســها وتطورهــا، دراســة مقارنــة، القانــون الوضعــي، 
.1991 بيــروت،  للدراســات،  الجامعيــة  المؤسســة  الإســلامية،  والشــريعة 

17- محمــود نجيــب حســني، علاقــة الســببية فــي قانــون العقوبــات، دار النهضــه العربيــة، القاهــرة، 
.1984

-شرح قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة، 1982.
18- وافي عبد الواحد، المسؤولية والجزاء، مكتبة النهضة، القاهرة، 1999.

ب- المراجع الأجنبية
- Bouloc, droit penal General, 13eme, ed.N 301.-1 Levasseur et

- Pradel, droit penal General, paris 1973.-2 Jean

ثانياً- الرسائل العلمية
أ- الأطاريح

1- احمــد عبــد العزيــز الألفــي، العــود الــى الجريمــة والاعتيــاد علــى الإجــرام، أطروحــة دكتــوراه فــي 
.1965 القاهــرة،  الحقــوق، جامعــة  كليــة  القانــون، 

ب- رسائل الماجستير
1- عبــد العزيــز زعبــار، عبــد الرحمــن بــن ســعيدي، أســاس المســؤولية الجنائيــة، رســالة ماجســتير فــي 

القانــون، كليــة الحقــوق، جامعــة الجزائــر، الجزائــر، 2024.
2- معتــز أبــو ســويلم، المســؤولية الجزائيــة عــن الجرائــم المحتملــة، رســالة ماجســتير فــي القانــون العــام، 

كليــة الحقــوق، جامعــة الشــرق الأوســط، الأردن، 2014.
ثالثاً- الأبحاث العلمية

1- الجلالــي فتــال، محمــد بلعليــاء، مبــدأ شــخصية العقوبــة فــي ضــوء الشــريعة والقانــون، حوليــات جامعــة 
الجزائــر، المجلــد 37، العــدد أربعــة، الجزائــر، 2023.

2- ســجاد نــزار جابــر، حريــة الاختيــار وأثرهــا فــي قيــام المســؤولية الجنائيــة، بحــث مقــدم الــى جامعــة 
النهريــن، كليــة الحقــوق، العــراق، 2024.

3- لحــرش أيــوب التومــي، نظريــة الخطــورة الإجراميــة فــي السياســة الجنائيــة، مجلــة الباحــث فــي العلــوم 
القانونيــة والسياســية، العــدد 4، الجزائــر، 2020.
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4- نســرين محمــد الامــام، ماهيــة المســؤولية الجنائيــة وعناصرهــا، بحــث مقــدم الــى جامعــة المنصــورة، 
كليــة الحقــوق، القاهــرة، 2020.

رابعاً- الأحكام القضائية
تمييز الغرفة الرابعة رقم 21 تاريخ 5 / 2/ 1968 موسوعة عالية ص 585 رقم 2188.

محكمــة النقــض رقــم 86 تاريــخ 18 / 3/ 1958 ص 309، نقــض تاريــخ 6/ 11/ 1967 أحــكام 
نقــض س 18 رقــم 106 ص 544.
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